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 رقابة القضاء الإداري

 على تفسير و مشروعيّة المعاهدات 
 
 إعداد :

 د. صبحي أحمد زهير العادلي 
 

 
 الملخص

تعالج الرّقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية فكرة خضوع المعاهدات للرقابة القضائية 
الدولية على المسممتوا الداخلت تضممعغا االن الً   ضممماًاو وتيقيقاو لمبدا المشممروعيةل فالمعاهدات 

ية فت مرتبة القواًين والتشمممممممممريعات العادية ل وبالتالت فغت تخضمممممممممر من الًاييتين ا  رائية  القاًوً
والموضمموعية للدسممتورل لفلن فيًب ي ن على السمملؤات وماسممسممات الدولة ايترا  القواعد ا  رائية 

 الخاصة بالمعاهدات.
ن عدة فهن القضمممممممماي الداخلت فت االن دو  العال  نلى تيصممممممممين المعاهدات ولكن ً راو لأسممممممممبا

الدولية ومًر خضمممممموعغا للرقابة القضممممممائية بيّ ة اًغا تًتمت الى ؤائمة الأعما  المسمممممممّاة ب عما  
السمممممممميّادةل وهف  المكرة مسمممممممميؤرة تماماو على كافة الأً مة القضممممممممائية يتى تلن التت عرّفت الرّقابة 

قواًينل نلا ان تشمممابن العتقات الدولية مر القواعد الدسمممتورية واتسممماع ًؤاقغا فت  على دسمممتورية ال
الم ا  اما  دراسة موضوع الرقابة على مشروعية المعاهدات الدوليةل ومدا قدرة القضاي ا داري 

 على نعؤاي تماسير صييية ودقيقة لًصوصغا الغامضة ولمعاًيغا المبغمة.
 



 على تفسير و مشروعيّة المعاهدات  رقابة القضاء الإداري

 

12 
 

اعما   –مبدا المشمممممروعية  –الرقابة القضمممممائية  –المعاهدات الدولية  :  تمسممممميرالكلمات المفتاحية
 القضاي ا داري. –السيادة 

 
 
 
 

Administrative judiciary oversight 
On the interpretation and legitimacy of treaties 

 

Abstract: 

Judicial oversight of the legality of international treaties addresses the 
idea of treaties being subject to judicial oversight to ensure and achieve 
the principle of legality. International treaties at the internal level are 
placed by most legal systems in the rank of ordinary laws and legislation, 
and therefore they are subject from both the procedural and substantive 
aspects to the constitution. Therefore, the authorities and state institutions 
must respect the rules. Treaty procedures. 

However, due to several reasons, the domestic judiciary in most countries 
of the world decided to fortify international treaties and prevent them from 
being subject to judicial oversight, under the pretext that they belong to 
the category of actions called acts of sovereignty. This idea is completely 
dominant in all judicial systems, even those that defined oversight of the 
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constitutionality of laws. However, the intertwining of relationships 
International treaties, along with constitutional rules and their broad scope, 
opened the way for studying the issue of monitoring the legality of 
international treaties, and the extent of the administrative judiciary’s ability 
to give correct and accurate interpretations of their ambiguous texts and 
ambiguous meanings. 

Keywords: interpretation of international treaties - judicial oversight - the 
principle of legality - acts of sovereignty - administrative judiciary. 

 
 مــقدمـة:

لى و  نصولر فت اكبيف ال واًن لب دور مختلن مبشك  معمق ولية دولدات المعاهاسة نن درا
ًت على ولقاً  اي لتًوة فت ابقو ًمسغا دات لمعاهت اضرفد ان بعرت غ لتت   اللمشاكو  يل
ن لأمق اتيقيولية  دولة الييا  اي فت تًدورها همية دولتل وبعد ان اثبتت الا تمر لموا امست
ح الدو  مصالن بيوازن ة تؤًقو  ليت اصبيدات افالمعاهل لتدولون التعاق اين ؤرع  لستوا

 دك يية خلدالاًية ولقاً   الًامكاًاو فت الخاصة وبين مصاليغا مر الدو  الأخرال كما اًغا ايتلت 
تصب  لكت ها فمتعلقة بًماروؤ شرايات و  نعليب   فرضت بونل لقاًوة الغا قن كافا ل هادرمصا

ق المعاهدات  تستو ن المغ  الدقيق للمعاهداتل وقد بيؤعملية تر ان ايل ياوورستف دلًماا بة وا
د يدلتيد  اعوض ولغمايكتًمغا تعترض القضاة فت بعض اليالات ًصوص معاهدات اير واضية 

ل غالولدمويقيقة معًاها ن بيادة لمعاهر ابتمسيد يقصنلى التوضي  والتمسيرل  ييث  فتكون بيا ة
سغ  لأن بعض التماسير قد لر ابالأمس لير لتمسياول ث  نن القيا  بعملية اقيقداو ديدتيدها يدتيو

تادي نلى نشعا  ختفات ومًازعات بين الدو  المتعاقدةل ولفلن ي ن القيا  بمغمة تمسير 
بدقة ويفر شديدينل وبًايو على فلن وعلى اهمية موضوع تمسير المعاهدات سًقو   المعاهدات
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بيلقاي الضوي على  تعريف بالمعاهدات الدولية واهمية تمسيرها و الضوابؤ التت تيكمغا وايضا 
 مدا صتيية القاضت ا داري فت تمسيرها و ممارسة الرقابة على مشروعيتغا ودستوريتغا.

 مشكلة البحث: 

 تتمث  مشكلة البيث الرئيسية فت ا  ابة على الساا  التالت:

 داري ؟  ي الية للقضادولدات المعاهر ابتمسيص لاختصاد ايًعق  ه -

 التالية:   عية رلمت الاالتسان ا ملة موالتت يتمرع عًغا 

 ه  يملن القاضت ا داري صتيية تمسير المعاهدات الدولية؟  -
 مراقبة مشروعية المعاهدات او دستوريتغا؟ ه  يملن القاضت ا داري صتيية  -
ص ختصان امرج بالتالت تخدة ولسيا  اعما  اقبين لية مدولدات المعاه  اكر تعتب  ه  -

 داري؟   القاضت ا

   أهمية البحث:
ن بيت لعتقا   التت تً  اسائولمن اه  الية دولدات المعاهتًبثق اهمية هفا البيث من كون ا

ر عتبان اهًا فين مد عليغا فت بعض ايكامغال وخلية تعتمدال  ااكلميت اصبيدو ل والتت الا
فت ياو وييومغماو دوراو خلت دالي اللقضاؤت خلت يعدالاًت ولقاً  اا لًن امزي لية  دولدات المعاها
ق اؤًن بياص ولًامعًى د يدلى تيدور فت بعض الأييان نلفا اهد يمتدات ولمعاها  فهق بيؤت
وع  رلرورة اضدون ضة عليب رولمعالقضية افت   فاصرار قدار صن  ثن مل و رتمسيوبيقب ؤت
  صمين مون لقاًر اة تمسيؤسل  ان تكون لأصرل لأن التمسياعلى و  لليصرا خت الى  غان

ة ؤسلداد متدا اسة من درافيل و زي لا يت زا من عملبل وفت دراسة هف  المكرة لقاضت  اعم
رة ًاهين عن همية كبييعتبر فو القضائت اعملب ن مزي لية ك دولدات المعاهر الى تمسيضتل نلقاا



 القانونيةسلسلة العلوم    مجلة جامعة حمص                                                          

 أحمد زهير العادلي صبحي د.                            2025عام 13العدد  47المجلد 

15 
 

ان تمسير المعاهدات يعتبر مقدمة لممارسة القاضت ا داري الرقابة على مشروعية المعاهدات 
 وهفا الدور لا يق  اهمية عن مراقبة دستوريتغا.

 
   :أهداف البحث

ب يسلؤ الضوي على تمسير المعاهدات ال ت تتولى دولية وال غة التتكمن اهداف هفا البيث فت كوً
هف  المغمة عادةل وايضاو التعريف بالرقابة القضائية على المعاهدات وتبيان نمكاًية ممارسة القضاي 
ا داري للرقابة على مشروعية المعاهدات وتيديد مدا خضوع المعاهدات لؤائمة اعما  السيادة 

 التت تخرج عادةو عن ًؤاق هف  الرقابة . 
 

 منهج البحث : 
يو قضاوًاو وقاًوصغا فقغاو وبخصورد ما   بكف لأخاعليًا رض تموع ضولمفا اهدراسة بيعة نن ؤ
ًية ولقاًوص الًصض ابع  تيلي  ختن لتيليلت مواصمت وله ين المًاعلى ن لففت ن يدمعتم
 لقضائية.  الأيكاض ابعن مي لقضاف اقومج ستًتاالة ومياوع وضولمافت 

 :الدراسات السابقة
 :2022، بعنوان: تفسير المعاهدات الدولية، عام جابر رديد الظالميسة زاهر درا  -1

تتمث  مشكلة الدراسة فت دراسة التعريمات المقغية لممغو  تمسير المعاهدات الدوليةل واهميتب فت 
ية مختصة على المستوا الدولت  يس  المًازعات الدوليةل وبيان نفا ما كاًت هًالن سلؤة قاًوً

 معاهدات الدولية وتيدد قواعدها وضوابؤغا.تتولى مغمة تمسير ال

اما هدف البيث فغو تيديد ماهية تمسير المعاهدات الدولية وتوضي  ال غة المساولة عن القيا  
 بغفا التمسير.

 اعتمد البايث فت دراستب المًغج الوصمت التيليلت.
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ت المعاهدا حنان توافق وميساء ماضي، بعنوان: دور القاضي الإداري  في تفسيردراسة  -2
 :2020الدولية، عام 

تتمث  مشكلة البيث فت بتيديد اليالات التت يًعقد فيغا اختصاص القاضت ا داري بتمسير 
 المعاهدة الدولية واه  ا  رايات المتخفة ييا  فلن.

اما عن هدف البيث فغو تيديد ال غة المختصة بتمسير المعاهدات الدوليةل وبيان ؤرق وقواعد 
 ل مر معرفة موقف القضاي ا داري من هفا التمسير.هفا التمسير

 ت  اتباع مًغج وصمت تيليلت مقارن فت هفا البيث.

 مخطط البحث 
 المبحث الأول :  صلاحية القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية 

  المطلب الأول : ماهية تفسير المعاهدات
 المرع الأو  : التعريف بتمسير المعاهدات      
 المرع الثاًت : ؤرق تمسير المعاهدات و القواعد التت تيكمغا     

 المطلب الثاني : دور القاضي الإداري بتفسير المعاهدات
 المرع الأو  : صتييات القاضت ا داري فت تمسير المعاهدات    
 المرع الثاًت : تؤبيق على تمسير المعاهدات اما  القضاي ا داري   

 حية القضاء الإداري في ممارسة الراابة عل  المعاهداتالمبحث الثاني : صلا
 المطلب الأول  : ماهية الراابة القضائية عل  المعاهدات

 المرع الأو  : ممغو  الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات    
 المرع الثاًت : نمكاًية الرقابة على دستورية المعاهدات من قب  القاضت ا داري    

 ثاني : صلاحية القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهداتالمطلب ال
 المرع الأو  : دور القاضت ا داري فت الرقابة على دستورية المعاهدات    
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 المرع الثاًت: مدا تؤبيق ً رية اعما  السيادة على المعاهدات الدولية   
 
 

 المبحث الأول

 صلاحية القاضي الإداري بتفسير المعاهدات

 

تيت  المعاهدات الدولية مكاًة متميزة وقد تعا   دورها بشك  كبير خاصة بعد التيو  الفي عرفب 
القاًون الدولت العا  ًتي ة تغير تركيبة وافكار الم تمر الدولت وتيولب من قاًون قائ  على التًسيق 

دور بارز قيامغا بوالتعايش بين السيادات نلى قاًون قائ  على التباد  والتعاون وهفا ما ادا نلى 
غا تعد مصدراو للشرعية الداخلية بصرف الً ر عن المصادر الأخرال  على المستوا الداخلتل كوً
وعلى اعتبار ان القاضت ا داري يًاؤ بب كغير  من القضاة تؤبيق القاًون والا تغاد فيما ل  يرد 

بصورة مباشرة فت نؤار ل فكمثيراو ما تتضمن المعاهدات الدولية ي  للمًازعات نما 1فيب ًص
ما بصورة اير مباشرة يين تشك  مر عية يمكن للقاضت ا داري ان  المعاهدات الثًائية خاصةل وا 
ي تغد فت نؤارها من خت  تمسيرها وتيليلغا اير ان قيا  القاضت ا داري يت  وفق قواعد وضوابؤ 

 يتو ن عليب الالتزا  بغا وهت تختلف من دولة نلى اخرا .

                                                           
مبدا المشروعية وتً ي  القضاي ا داريل القاهرة: مًش ة المعارفل  -نبراهي  عبد العزيز شييال القضاي ا داري  1

 .122ل ص 2003
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المًؤلق سًلقت الضوي على ممغو  تمسير المعاهدات الدولية ومدا صتيية القضاي  ومن هفا
ا داري فت تمسيرها والرقابة عليغال وفلن من خت  تقسي  مبيثت هفا نلى مؤلبين يتًاو  الأو  

 التعريف بالمعاهدات و تمسيرها و الثاًت دور القاضت ا داري فت تمسيرها وفق الاتت:

 

 المطلب الأول

 اهية تفسير المعاهداتم

ية قائمة بفاتغا  تعد المعاهدات الدولية من اه  مصادر القاًون الدولت على اعتبار اًغا قواعد قاًوً
لغا اولوية على مصادر القاًون الدولت الأخرا تل   نليغا الؤراف لتسوية الًزاعات بيًغ  بشك  

 .مباشر

عقد بين دولتين او اكثرل وش ًغا ش ن اي وتعرف المعاهدة الدولية ب ًغا اتماق دولت مكتون ي
مصدر آخر للقاًون قد يكتًمغا الغموض و التعقيد ومن هًا تبرز اليا ة نلى تمسيرها و عادة ما 
يتولى هف  المغمة ال غة القائمة على تؤبيقغا و االباو ما يتولى القضاي هف  المغمة و بًايو عليب 

ة القواعد التت تيكمب ومن ث  ممغو  الرقابة القضائيسيتيدث هفا المؤلن عن تمسير المعاهدات و 
  .  على المعاهدات

 الفرع الأول: التعريف بتفسير المعاهدات:

يقصد بممغو  تمسير المعاهدات تيديد مضمون المعاهدة ث  تمسير ًصوصغا وتوضييغا وكيمية 
غا رفة مضمتؤبيقغا ودخولغا ييز التًميفل وفلن لأن هًان معاهدات من الصعن فغمغا ومع وً

ية  بدقةل لفا فغت تيتاج نلى تمسير وتوضي  قب  البدي بتًميفها اي قب  ان تتيو  نلى قاعدة قاًوً
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ل وبالتالت عًد تؤبيق اي معاهدة يمترض ان تكون المياك  على  1وقاًون من القواًين الداخلية
غال علماو اًب يشترؤ على المعاهدات الد ون ولية لكت تكدراية بًصوص تلن المعاهدة ومضموً

ملزمة للمياك  الوؤًية ان يت  تصديقغا ث  ان تًشر فت ال ريدة الرسمية ثتثين يوما لكت تصب  
  .2ملزمة للمياك  الوؤًية

نّ من ا م  الأقوا  فت فقب تمسير المعاهدات الدولية مقولة اللورد ماكًير " ليس هًان  زي فت  وا 
 ل زي المتعلق بالتمسير "ل وقد اثبت الواقر صية هف المعاهدة يثير فعر واضعيغا اكثر من فلن ا

المقولة فتمسير المعاهدات بو ب عا  من اكثر الأمور التت تثير القلق للكثيرين وليس واضعيغا 
فيسنل ييث لخص المقب الدولت هف  المخاوف فت ثتث مشكتت رئيسية وهى مشكلة المعًى 

 الثاًية مشكلة العتقة بين الأفكار التت تتبادر للفهنالعادي المتبادر للفهن من الما  المعاهدةل و 
وبين الكلمات وال م  الأخرا فت المعاهدةل والثالثة العتقة بين عبارات المعاهدة وبعضغا البعضل 
ولفلن فين تمسير المعاهدات الدولية كما يفهن المقب ييتاج موهبة ومغارة خاصة لدا من يقو  

تل ويصف المقيب " 3بالتمسير ل 4شار  روسو" عملية التمسير ب ًغا تعد من عمليات المن القاًوً
ت وعلى  بيًما يرا بعض المقغاي ب ن التمسير عملية فكرية ترتكز على تيديد معًى التصرف القاًوً

 تو يف معًا  اليقيقت وما قصد مًب الشرع.

 ًفكر مًغا:الصعوبات كما تثير عملية التمسير  ملة من 

                                                           
 .117ص ل1ؤ ايمد ابو الوفال الوسيؤ فت القاًون الدولت العا  ل مًشورات بيروت اليقوقيةل ا. د. 1
 .68ل ص1999رياتل القاهرةل دار الشروقل ايمد فتيت سرورل اليماية الدستورية لليقوق والي 2
فن وليس م رد عل  ميضل نف يعتمد استعما  اي وسيلة من وسائ  التمسير على  ةن تمسر المعاهدات الدولين 3

يً ر  لمراعاة كافة ال روف المتبسة لليالة وتقدير مدا نمكاًية تؤبيقغا على المعاهدة او على ًص خاص فيغا
 .127ص ل1ؤ وفا ل الوسيؤ فت القاًون الدولت العا ل مًشورات بيروت اليقوقيةلايمد ابو ال ا. د. نلى

4 CH. ROUSSEAU, Droit international public, (Paris, Montchrestien, 1970).T1. 
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وهذ  الصعوبة ًات ة من عدم و ود سلطة عليا على التمسيرل صة بتيديد ال غة المخت -
تباع سلوك تمسيري معين أو الايتكام اوالمًظمات الدولية ب  المستوى الدولت تلزم الدو

ولغذ  الأسباب تعددت ال غات التت ل تمسير معين  إلى  غة تمسيرية معيًة أو قبو
قضائية أو اير او وؤًية او دولية ل والتت قد تكون  غات تقوم بعملية التمسير

   .1قضائية

ومن المعروف ان المساو  الأساست عن تمسير المعاهدات هت وزارة الخار يةل وخاصة يين 
يوا ب القاضت الوؤًت مشاك  اثًاي تؤبيق وتمسير ًصوص المعاهدةل لأًب فت يا  كاًت المعاهدة 

ون ًزاعات ويرون دوليةل وهًا فات آثار وتبعات دوية فين تمسيرها الخاؤئ قد يادي نلى ًش
ي ن الل وي نلى القضاي الدولت لي  هف  المشكتت وتوضي  اللبس المو ود فت المعاهدة الدوليةل 

 ليت  اتخاف التدابير وا  رايات التزمة.

 الفرع الثاني: طرق تفسير المعاهدات و القواعد التي تحكمها

تمسير اي معاهدة دولية يكون نما تمسير ًصت  ( من اتماقية فيًا فين33-31وفقوا لًص المواد )
 .2او تمسير ضمًت

  :أولًا : التفسير النصي

ي ن على الممسر ان يراعت وييرص على تمسير الًصوص بالاعتماد على الألما  التت استعملت 
فت الًصل وفلن لأن ًصوص المعاهدات تعبر عن نرادة اؤرافغال ييث ان مغمة الممسر وو يمتب 

                                                           
 .157ل ص2004ل دار العلو  للًشر والتوزير 1 ما  عبد الًاصر ماًرل القاًون الدولت العا  المدخ  والمصادرلج 1
 .134ص  نبراهي  عبد العزيز شييال المر ر السابقل 2
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الًص بوضوح وتمعن ودقة ثُ  مراعاة الألما  المستعملة فت الربؤ بين الًص والًصوص هو قراي  
 :الأخرا وفلن من خت 

 .تمسير الًص بًايو على معًا  العادي والؤبيعت  -
 .تمسير الًص وفقاو نلى سياق المعاهدة -
 .1مبدا الأثر الًافر والأعما  بًص خيرٌ من نهمالب -

 

 التفسير الضمني: –ثانياً 

ية يعًت تمسير ًصوصغا استًاداو نلى عًاصر من فات نن  تمسير ًصوص اي معاهدة قاًوً
 .المعاهدة اي يعًت عًاصرها الداخلية

ولكن قد لا يت  تمسير المعاهدة وفقاو لعًاصرها الداخليةل ييث يت  الل وي نلى عًاصر خار ية اي 
اامضاو واير ممغو ل او  عًاصر من خارج المعاهدةل وفلن عًدما يكون الًص اير واضياو اي

يين تشوبب اي نشكالية تادي نلى اباشبل ييًغا يصب  من الضروري الل وي نلى عًاصر خار ية 
غا  لتيديد المعًى الدقيق والواض  لًص المعاهدةل ث  استختص ًيّة اؤراف المعاهدة ومضموً

 .2 ف  المعاهدةوالمغزا من نبرامغال وفت الًغاية التوص  نلى اه  الًتائج التت ترافق ه

                                                           
الًغضة  دراسة مقارًةل القاهرةل دار -عيد ايمد الغملو ل الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية   1

 .168ل ص1999العربيةل 
القاهرة: الدار ال امعيةل   ميمد فااد عبد الباسؤل مدا اختصاص القاضت ا داري بتمسير المعاهدات الدوليةل 2

 .87لص1994
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 1969اما بالًسبة للقواعد التت تيك  هفا التمسير فقد ًصت اتماقية فييًا لقاًون المعاهدات لسًة 
 مًغال و يمكن فكر اهمغا كما يلت: 31 على القواعد الخاصة بغفا الش ن فت المادة  1986و 

 مبدأ حسن النية:أولًا: 

 قيمة خاصة فت المعاهدات الدوليةل نف يعبر عن لمبدا يسن الًية دور ها  فت عملية التمسير ولب
الوفاي والأختق وايترا  القاًونل كما اًب يمرض التخلت عن الغش والخداع فت العتقات مر الغيرل 

مًغال ييث كان ي ن ان يت  التمسير على اساس ان  31وهفا ما اقرتب اتماقية فييًا فت المادة 
يسًة يين قاموا بيبرامغال واًغ  كاًوا يًوون تًميف تعغداتغ  اؤراف المعاهدة كاًوا يمتلكون ًوايا 

ت و زي لا يت زا من القاعدة الأصلية التت ت ع   بيسن ًيةل كما يعتبر مبدا يسن الًية مبدا قاًوً
 .المعاهدات ملزمة للؤرفين وي ن تًميفها بيسن ًية

 ثانياً: مبدأ التفسير وفق معن  الألفاظ :

عد تمسير الألما  المستعملة بًايو على ك  من معًاها العادي و معًاها وفلن من خت  ابسؤ قوا
الؤبيعتل تؤبيقاو لمبدا ان الًص ي ن تؤبيقب وعد  التشكين فيب مادا  واضياول وبالتالت فت ي وز 

 الخروج عن معًا  نلا نفا و دت اسبان  دية تدعو نلى ختف فلن.

 ثالثاً: الاعتداد بسياق النص:

من المقرة الثاًية من اتماقية فيًا المعًى المقصود بالسياق ب ًب ا ؤار الخاص  31 يددت المادة
للمعاهدة مشيرةو نلى ان السياق يشم  لغرض التمسير نلى  اًن ًصوص المعاهدةل الديبا ة و 

اي وثيقة صدرت عن ؤرف او اكثرل   المليقات و اي اتماق او وثيقة تتعلق بالمعاهدة بمعن
 .لمعاهدةل وقبلغا الأؤراف كوثيقة لغا صلة بالمعاهدةبمًاسبة عقد ا

 مبدأ التفسير الضيق : -رابعا
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 يقتصر التمسير على ما هو مًصوص عليب فت المعاهدة صراية دون زيادة او ًقصل لأن 

 .1التوسر فت الاستًتاج و التمسير قد يمس بالأمور الشخصية لأؤراف المعاهدة

 اتماقية فييًا عًد الل وي لتمسير المعاهدات ضماًاو لتقرين و غاتهف  هت المبادئ التت ًادت بغا 
الً ر الدولية بين الأؤراف اما بخصوص دور القاضت ا داري فت التمسير فسيت  التؤرق لب فت 

 .من هفا المبيث  المؤلن الثاًت

 المطلب الثاني

 دور القاضي الإداري في تفسير المعاهدات

ت و الصيي  لًصوص المعاهدات الدولية ليس بالأمر الغينل وفلن نن الوقوف على المعًى اليقيق
لأن ان توافق الآراي بين الأؤراف المتعاقدة يعتبر امراو صعباول وهو ما يستدعت من  مير الأؤراف 
الل وي نلى عملية التمسير باعتبارها عملية فًية تستًد نلى قواعد معتبرة با ضافة الى ان هف  

لة سليمة ليس  المًازعات التت تقو  بين الأؤراف عًد الاختتف فت تؤبيقل العملية بفاتغا وسي
تل وتوضي   وتًميف ما ت  الاتماق عليب فالتمسير ليس نلا عملية تتمث  فت تيديد معًى عم  قاًوً
الًقاؤ الغامضة فيبل نف ان تؤبيق اي معاهدة دولية يتؤلن ان تكون الما  المعاهدة ومقاصدها 

كما ان ل وي القاضت نلى تمسير المعاهدات لا يت  نلا من خت  ؤرق معيًة  ل2واضية و لية
كميلة ب ع  التمسير صييياو وسليماول فت سبي  تسغي  وضمان التؤبيق الصيي  والسلي  لًص 

                                                           
ميمد السيد صال  ي ازيل الرقابة الدستورية على المعاهدات الدوليةل دراسة ت صيلية مقارًةل رسالة دكتورا ل كلية  1

 .44ل ص2014اليقوقل  امعة المًصورة 
لقاهرة: الدار الجامعية، ا، محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية 2

 .80ص، 199
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المعاهدةل وفت    ك  هف  الًقاؤ تبقى الًقؤة الأكثر اهمية فت هفا الموضوع هت مدا سلؤة 
 ر المعاهدات الدولية باعتبار  مساولاو عن القيا  بغف  المغمة.القاضت ا داري فت تمسي

 الفرع الأول: صلاحية القاضي الإداري في تفسير المعاهدات

تعتبر مس لة اختصاص القاضت ا داري بتمسير المعاهدات الدولية مس لة مغمة فت القاًون الدولت 
غا ترتبؤ بتًميف  ؤ المعاهدات و الالتزامات الدوليةل كما ترتبعامة و القاًون ا داري خاصةل لكوً

ايضا بشروؤ تؤبيق المعاهداتل فك  دولة تمتلن هامش معين فت عملية التمسير وفلن بما يتماشى 
مر عقليتغا و مصاليغا و تقديرها لليقوق و الوا بات المترتبة عن هف  المعاهداتل مما يمت  

لية التمسيرل الأمر الفي قد يادي الى قيا  الم ا  اما  نمكاًية يدوث تعارض وتباين فت عم
ية دولية وهًا ي غر دور القاضت ا داري من خت  اتباع مبادئ وقواعد اساسية  مًازعات قاًوً
ي ن ان ير ر نليغا اثًاي تمسير  للمعاهدة الدوليةل وهت القواعد و المبادئ والتقًيات التت اعدتغا 

اخفها الا تغاد القضائت الدولت من خت  ايكا  ميكمة اتماقية فييًا للمعاهدات الدوليةل كما 
 ل وقد ت  فكر هف  المبادئ فت المبيث السابق.1 العد  الدولية

واما عن صتيية القاضت ا داري فت القيا  بغفا الدورل فقد كان فقغاي القاًون الدولت قد اختلموا 
مية بين ان تكون  غة سياسية يكو يو  تيديد ال غة المختصة فت تمسير المعاهدات الدوليةل ما 

 او قضائية وؤًية.

فغًالن من يرا التمسير عم  سياست يكومت يقر على عاتق السلؤة التًميفية فت الدولةل باعتبارها 
صايبة الاختصاص المؤلق فيما يخص العتقات الخار ية والدوليةل وليس للمياك  ا دارية 

 سلؤات.والعادية واًؤتقاو من مبدا المص  بين ال

                                                           
، دولة الإمارات العربية المتحدة: دائرة  1، ج1المقدمة والمصادر ط -محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام  1

 .134،ص،2014القضاء، 



 القانونيةسلسلة العلوم    مجلة جامعة حمص                                                          

 أحمد زهير العادلي صبحي د.                            2025عام 13العدد  47المجلد 

25 
 

بيًما هًالن من ي خف بمبدا ويدة القاًون الفي يًص على ان اي معاهدة توقر عليغا الدولة تتيو  
ية الداخليةل وبالتالت يكون  ًصوصغا مباشرة نلى ًصوص وؤًية تًدرج ضمن القواعد القاًوً
 نالقاضت ا داري هو المختص بتمسير ًصوصغا وهفا الراي ايد   اًن من المقبل ييث يرا ا

قيا  القاضت ا داري بتمسير المعاهدة يسرع المص  فت الدعاوال كما اًب يسم  للقاضت عًد 
او   .1تؤبيق المعاهدة بالتمسير ان ييسبغا قاًوً

وبالتالت فين القاضت ا داري يعتبر مخولاو بتمسير ًصوص المعاهدات الدوليةل ويمتلن صتيية 
والتت اكدت  G.I.S.T.Tولة المرًست فت قرار قضية كاملة فت فلنل وهفا ما ايدتب آراي م لس الد

على ان القاضت ا داري يمتلن سلؤة تكييف التمسيرات لًصوص المعاهدات والاتماقيات الدوليةل 
وتيديد مدا ستمتغال وهو ما يكشف عن كون التمسير اليكومت للمعاهدات ل  يًفِ ضمًب اعما  

 ا داري والفي يمكًب من خت  اختصاصب بتمسير السيادة ب  نًب اصب  خاضعاو لرقابة القاضت
 .2المعاهدات ان يعؤت التمسير الفي ي د   مًاسباول متيرراو بفلن من نلزامية التمسير اليكومت

نضافة نلى ما سبق فين  موهر مبمدا المشمروعية يت سمد فمت سميادة يكم  القماًون وسميؤرتبل وخضموع 
ل وقد اكد م لس الدولة السوري على ضرورة سمو يك  3سوايالاليكما  والميكمومين لمب علمى 

الدستور باعتبار  القاًون الأعلمى للدولمةل واو من تغليمن يكممبل بييث نفا وقمر تعامرض بميًب وبين 
من و  القمواًين الأخمرال يت  نامام  تؤبيمق القماًون المخمالف للدسمتور علمى الًمزاع المؤروح امامبل

ئ ي غر دور القاضت ا داري و صتيياتب فت تمسير ًصوص المعاهدة القابلة ك  هف  المباد

                                                           
ة امعزاهر جابر رديد الظالمي، تفسير المعاهدات الدولية، بحث أعد لنيل شهدة بكالوريوس ، كلية القانون، ج 1

 .32، ص2022بابل، العراق، 
حنان توافق وميساء ماضي، دور القاضي الإداري في تفسير المعاهدات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  2

 .45، ص2020، الجزائر، 1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعة 
 .2004 بيروت، منشورات الحلبي، ،15ص  محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، 3
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للتؤبيق على الًزاع المؤروح امامب مياولاو ان يوائ  بيًغا و بين القواًين الأخرا بييث يت ًن 
 قدر المستؤاع وقوع اي تعارض بيًغما.

ير دون الر وع نلى وز  بات القاضت ا داري مر عاو قادراو على اعؤاي تيلي  تمسيريوبالتالت 
الخار يةل على يد ما كان مستقراو عليب فت المقب والا تغادل وفلن على ضوي المستًدات 

 والاستقصايات التت  ييص  عليغا عًد الاقتضاي من السلؤات اليكومية.

ومن ال دير بالفكر ان القاضت ا داري ليس بيمكاًب نبؤا  معاهدة دوليةل ب  نبؤا  بعض  
ا دارية المتخفة تًميفاو لمعاهدة وتتعلق بيقوق الأفراد مباشرة وليس بالعتقات الدوليةل و القرارات 

التت تعتبر عم   يكومت يتعلق بسيادة الدولة و لا يمِكن نبؤا  القرارات المتصلة  بغفا الًوع  من 
 .1المعاهدات

 الفرع الثاني: تطبيق تفسير المعاهدات أمام القضاء:

لقد اكتسبت المعاهدات يديثاو قوة اكبر بمع   راة القاضت ا داري فت تمسيرها ييث كان فت 
صتيية القاضت  1990السابق يؤلن فلن من وزارة الخار يةل وقد اقر الا تغاد المرًست مًف عا  

اضت قا داري فت تمسير المعاهدات ل نلا اًب قد ابقى هفا الدور فت نؤار المشورة التت يؤلبغا ال
ا داري نن اراد ليستًير بغا دون ان يلز  باتباعغال كما ان م لس الدولة السوري سار بالا تغاد 
الفي سار عليب م لس الدولة المرًست بييث  ع  القاضت ا داري هو المساو  عن تمسير 

 المعاهدات.

 أولًا: تطبيق تفسير المعاهدات أمام مجلس الدولة الفرنسي:

                                                           
دراسة مقارنة، القاهرة: منشأة  -حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة  1

 .150، ص 2016المعارف، 
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ست المعاهدات الدولية مكاًة رفيعة فت الً ا  الدستوري المرًستل فغت تعلو مً  الدستور المرً
ن رقابة الم لس الدستوري المرًست  على القواًين العاديةل لكًغا لا تص  نلى مرتبة الدستورل وا 
على دستورية المعاهدات الدولية تتميز ب ًغا رقابة سابقة على التصديق على المعاهدة الدوليةل 

 .1ة عليبوليست لايق

م لس ًست ممثتو فت رلمي القضاد اعلى يي  اي لقضاالية فت دولدات المعاهر اتمسيؤور تنن  
 ي غر  لياو  بمو ن يك ما و هراو فت هفا الم ا ل واو كبيوؤر شؤقفي لالدولة المرًست وا

NICOLO   ل ييث  اي الاًقتن على الموقف السابق 1989تشرين الأو   20الصادر فت
والفي مماد  ان الدستور ل Fydman تًق م لس الدولة المرًست تمسير مموض اليكومة بعدما اع

/ مًب للقاضت البيث فت مدا تؤابق القاًون مر ايكا  المعاهدة 55هو من خو  بمو ن المادة /
عتئغا على القاًون المخالف لغال ويستوي  المستوفية الشروؤ المًصوص عليغا فت هف  المادة وا 

 او لايقاو عليغا. كون هفا القاًون سابقاو فت فلن ان ي

نف اًب فت هفا القرار السابق قا  م لس الدولة المرًست ولأو  مرة بالمقابلة بين قاًون ومعاهدة 
سابقة عليبل وقضى فت يكمب بعد  التعارضل ويبدو اًب اسس للًتي ة التت توص  نليغا من 

ل فيكون بمعًى فلن ان 2لملف المؤروية امامبمتي اتب و استًتا اتب التت استخدمغا من وثائق ا
الم لس تمسن باختصاصب بالً ر فت صية التمسير اليكومتل و بالتالت كرس اختصاصب 
بتمسير المعاهدات الدوليةل ول  يكن ملزماو بييالة الملف الى وزير الشاون الخار ية فت ش ن تمسير 

قف القاضت من تمسير المعاهدات وبالتالت ت  نعتن مريلة  ديدة بخصوص مو  لالمعاهدات

                                                           
1 CH. ROUSSEAU, Droit international public, (Paris, Montchrestien, 1970).T1. 
، 2010 ، 3، العدد 34مجلة الحقوق، الكويت: المجلد ، محمد محمد عبداللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا 2

 . 25ص 



 على تفسير و مشروعيّة المعاهدات  رقابة القضاء الإداري

 

28 
 

المتمث  فت نيالة موضوع التمسير الى  الدولية ومباشرة الاختصاص بًمسب وترن موقمب السابق 
 .اليكومة

 : تطبيق تفسير المعاهدات أمام مجلس الدولة السوري -ثانياً 

الدولة  م لسسار القضاي ا داري السوريل ممثتو بم لس الدولةل على الًغج ًمسب الفي اعتمد  
ت السوري. فقد  المرًست فت مس لة تمسير المعاهدات الدوليةل مر مراعاة خصوصية الً ا  القاًوً
تؤور موقف القضاي ا داري السوري تدري ياو من عد  التدخ  فت تمسير المعاهدات نلى ممارسة 

ًية  ومة القاًو هفا الاختصاص بشك  مباشرل باعتبار ان المعاهدات الدولية تُعد  زياو من المً
شرها وفق الأصو .  الوؤًية بم رد التصديق عليغا وً

لقد كان الات ا  السائد فت السابق يقو  على نيالة مس لة تمسير المعاهدات نلى وزارة الخار ية 
بوصمغا ال غة التت تولت التماوض والتوقيرل وبالتالت هت الأكثر نلماماو بمدلو  الًصوص 

ت ا  ل  يلن  يا ات القضاي ا داريل خاصة فت الًزاعات التت تتؤلن ومقاصدها. نلا ان هفا الا
ياو دقيقاو لألما  المعاهدة بما يًس   مر قواعد التمسير الدولية المعتمدة فت اتماقية فييًا  فغماو قاًوً

 .1969لعا  

لًصوص اوبًايو على فلنل بدا م لس الدولة السوري فت اعتماد مًغج  ديد يقو  على مباشرة تمسير 
والمعايير الواردة فت المعاهدات الدولية بًمسب كلما عُرض عليب ًزاع يستدعت فلنل وهو ما ت سد 
فت عدة مبادئ وا تغادات قضائية كرّست هفا الاختصاص بشك  صري . نف اعتبر الم لس انّ 

دولة لتمسير المعاهدة يدخ  ضمن مغامب الؤبيعية ما دامت هف  المعاهدة اصبيت ًاففة وملزمة ل
بعد التصديق عليغال وبالتالت فغت تُعام  معاملة القواًين من ييث الخضوع لرقابة القضاي ا داري 

 فت التؤبيق والتمسير.
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ويُستماد من ا تغادات م لس الدولة السوري انّ القاضت ا داري يمارس تمسير المعاهدة وفق 
 قواعد موضوعيةل ابرزها:

 غا باعتبارها المصدر الأو  للتمسير.. الر وع نلى ًصوص المعاهدة فات1

. تمسير الًص فت ضوي هدف المعاهدة وارضغال بما يتوافق مر المبدا العا  المًصوص عليب 2
 فت اتماقية فييًا.

. استخدا  الأعما  التيضيرية للمعاهدة عًد اللزو ل كمريلة مكملة لتيديد ا رادة المشتركة 3
 للأؤراف.

اليكومتل را  نمكاًية ؤلن المشورة من وزارة الخار ية نفا و د القاضت . عد  التقيد بالتمسير 4
 ضرورة لفلن.

ويُتي  ان م لس الدولة السوري ل  ي ع  راي وزارة الخار ية ملزماو لبل ب  اعتبر  راياو استشارياو 
 ديستعين بب عًد اليا ةل مما يعكس استقت  القضاي فت مباشرة التمسير. وبفلن اًتق  الا تغا

ل قائمة على تعزيز NICOLOالسوري نلى مريلة  ديدةل قريبة  داو من الات ا  المرًست بعد يك  
دور القضاي ا داري فت يماية مبدا سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوؤًية المخالمة لغال 

 ؤالما اًغا استوفت شروؤ الًماف.

ون فت سوريال نف اسغ  فت ضمان التؤبيق ويُعد هفا التؤور خؤوة هامة فت ترسيخ دولة القاً
السلي  للمعاهدات الدولية وتًاامغا مر التشريعات الداخليةل واكد ان القاضت ا داري ليس م رد 
  غة تًميفية للًصوص ب  هو سلؤة تقديرية قادرة على ت ويلغا بما يتوافق مر مقاصدها الدولية.

 

 المبحث الثاني
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 صلاحية القاضي الإداري في ممارسة الراابة عل  المعاهدات 

 

يكمن دور القاضت ا داري فت تؤبيق المعاهدات الدولية على ما يسًب المشرع من ن رايات 
وضوابؤ تتعلق بتًميفهال ييث اًب لا يستؤير تؤبيق هف  المعاهدات بم رد ًمافها على المستوا 

رير الفي يً   مس لة ًماف المعاهدات الدولية داخ  الً ا  الداخلت دون الر وع الى ايكا  التش
رادة اؤرافغال وفت يالة و ود  تل با ضافة نلى التزامب كفلن بيثبات وتيديد مضموًغال وا  القاًوً
ًزاع فقد يتمسن الؤرف الآخر بالقاًون الأ ًبتل لفا ي ن على القاضت ان يكون على دراية  

قاًون الوؤًتل وعليب خصصت هفا المبيث للتعريف بالرقابة ومؤابقتغا لل بمضمون المعاهدات
القضائية على مشروعية فت المؤلن الأو  من هفا المبيث وصتيية القضاي ا داري فت 

 ممارستغا فت المؤلن الثاًت مًب.

 

 المطلب الأول

 ماهية الراابة القضائية عل  المعاهدات

اتل ولما الرقابة على دستورية القواًين و المعاهد تعًت الرقابة القضائية و ود هيئة قضائية تتولى
ية بالغة الأهميةل فيواها التيقق  كان موضوع الرقابة القضائية والمسائ  التت تثيرها تعد مس لة قاًوً
من مدا تؤابق القاًون او عد  تؤابقب مر ايكا  الدستورل فمن المًؤقت ان يت  نسًاد هف  الرقابة 

ت لأعضائغال وتقد  كافة ضماًات اليياد والموضوعية نلى هيئة قضائية تتصف با لتكوين القاًوً
والاستقت  ويرية التقاضت وعتًية ال لسات وتسبين الأيكا  مما ي ع  هف  الرقابة ضماًة اكيدة 
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وس تكل  عن فلن من خت  فرعين كًت قد افراتغ  لليديث عن ماهية هف  ل 1لايترا  الدستور
 لآتت..الرقابة و اًواعغا وفق ا

 الفرع الأول: مفهوم الراابة القضائية عل  مشروعية المعاهدات:

نن تيديد ممغو  الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية يعتبر موضوع بالغ الأهميةل 
ت من خت  ما ؤريب من مماهي  ميددة لغال فقد عرف البعض الرقابة  وقد ًا  اهتما  المقب القاًوً

ب ًغا عملية تستؤير المياك  من ختها نخضاع اعما  وتصرفات الوكالات اليكومية القضائية 
الاخرا وبالأخص المشرّعين للرقابة لمعرفة مدا مشروعية المعاهدات الدولية وموافقتغا للقواًينل 
ب مخالف للمبادئ الدستوريةل والبعض  وعرّفغا آخرون ب ًغا البت فت مصير قاًون ما من ييث كوً

عرّف الرقابة القضائية ب ًغا يق المياك  بمقتضى وضعيتغا الأصلية وبًايو على ؤلن من الآخر 
في مصلية بتميص قاًون ما للتيقق من مدا توافقب مر دستور البتد ل ومن ث  الامتًاع عن 

 تؤبيق هفا القاًون او نلغائب.

لغا تعارضب  قاًون ما نفا ثبتلفا يمكن القو  ان الرقابة القضائية تتمث  بتولت هيئة قضائية نلغاي 
ب يتعلق مر الدستورل  ويي ى موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ب همية بالغة كوً

بيماية مبدا سيادة الدستور اما  التشريعات الدولية تماشياو مر مقتضيات مبدا المشروعيةل وتختلف 
غا من اًتغ ت اسلون الرقابة القضائية الرقابة على المعاهدات الدولية من دولة الى اخرال فمً

مث  مصرل والبعض الآخر اًتغج اسلون الرقابة السياسة مث  ال زائرل وعليب ًتي  ان موضوع 
الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات تعتبر عملية بعيدة ًوعاو ما عن المياك  العادية وا داريةل 

 خاصة مث  الميكمة العليا او الم لس الدستوري. لأًغا عادة ما تكون من اختصاص هيئة قضائية

 إمكانية الراابة عل  دستورية المعاهدات من ابل القضاء الإداري:: الفرع الثاني

                                                           
 .90المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط، 1
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ان اسالين الرقابة القضائية تًقس  نلى ثتثة اًواعل اي ان هًان اسالين ثتثة يمكن ب يدها ان 
 :   الؤرق هتتمارس الميكمة رقابتغا على دستورية القواًينل وهف

 .الدفر بعد  الدستورية اما  ميكمة الموضوع .1

 .ا يالة من ميكمة الموضوع .2

 . 1يق التصدي المقرر للمياك  الدستورية .3

بيثًال لكن ما ًود ان ًشير نليب هو ان هف  الأسالين  والكت  يو  هف  الأسالين يخرج عن ًؤاق
عد المعاهدات الدولية على اعتبار اًغا اصبيت بهت فاتغا التت تتبر عًد التعرض لأمر دستورية 

او كسائر القواًين.  التصديق والًشر قاًوً

وبؤبيعة اليا  فيًب قب  التعرض لدستورية المعاهدات الدولية لابد من تمسيرهال ث  نن هًالن بعض 
فورها  القواعد التت تيك   تمسير المعاهدات الدوليةل والأص  ان قواعد تمسير المعاهدة تر ر فت 

نلى القواعد التت تمسر بغا العقود فت م ا  القاًون الخاصل وكاًت القاعدة الأصيلة فت تمسير 
( من اتماقية فييًا لقاًون المعاهداتل التت تقرر ضرورة 31المعاهدات قد وردت ضمن المادة )

لعباراتغا  ىتمسير المعاهدة بما يتمق ويسن الًيةل وعلى ضوي المعًى المعتاد الفا يتعين ان يعؤ
ب يًدرج وكًا قد فكرًا سابقاو اًل ومصؤلياتغال وفى سياقغا او بما لا يخ  بموضوعغا ولا ب اراضغا

ضمن مغمة تمسير المعاهدةل  فغمغا وفغ  سياقغا ومتيقغا وديبا تغا وك  اتماق يتعلق بغا وعقد 
سير المعاهدة او ويتعلق بتم بين اؤرافغال وياخف فت الاعتبار ايضاو ك  اتماق لايق ت  بين اؤرافغا

 .2تؤبيق ايكامغا

                                                           
1 J. MOREAU, Internationalisation du droit administratif français et déclin de l'acte de 
gouvernement , in mélange LOUSSOUARNM ,p22 (Dalloz, 1994). 

القاهرة: مجلس الدولة المصري، سبتمبر ، راج الدين، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسيسامي س  2

 . 98ص ،  ، العدد الأول2017
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وتعتبر المعاهدة قابلة للرقابة من قب  القضاي ا داري نفا تمت نيالتغا نلى القاًون لتً ي  اليقموق 
المقررة بغال نف يعتبر تدخ  المشرع عًدئف لازماو  عؤاي هف  اليقوق فاعليتغال فين ل  يتدخ  

ك  مب سلبيب ومخالماو للدستورل فلن ان الرقابة التت تمرضغما المياالمشرع على هفا الًيو اعتبر موق
ية  ميعغمال لا تقتصمر على تلن التت يقرها المشرع ولكًغا  ا دارية على دستورية الًصوص القاًوً
تشم  كفلن صور الامتًماع عمن تً ي  اليقوق بما يكم  فعاليتغال فت يكون تخلّت المشرع عن 

كملتغما المعاهدة للمواؤًين نلا نامالاو من قبلب يًاقض الدستورل بما يعًت ان تً ي  اليقوق التت 
ًصوص المعاهدات بعد توقيعغا وتصديقغا ؤبقاو للقواعد المرعية تكون ملزمة للإدارة والأفراد ش ًغا 
ش ن ك  القواًين الداخلية فيفا اصدرت ا دارة قرار يخالف تلن الًصوص يكون قراراها معيباو 

 .لمة الًصوصبمخا

 

 

 المطلب الثاني

 صلاحية القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهدات

عًد نعما  المياك  الوؤًية لًصوص معاهدة دولية ت غر مس لة نمكاًية التعارض بين ايكامغا 
وايكا  القواًين الوؤًيةل وقد كرست مع   الً   القاًوًية بصورة صريية وواضية  مبدا "سمو 

ولكن الساا  الفي ؤرح فت الدراسة وهو يشك  مياولة  دية فت  ل"المعاهدة على القاًون الداخلت
معال ة نشكالية قلّما ت  بيثغا فت الدراسات التت قدمت فت الموضوعل ييث كاًت الأبياث تتًاو  
تعارض المعاهدة مر القاًون العاديل دون ان تتعرض لًوع آخر من التعارض وهو تعارض هف  
المعاهدات مر الدستور ومر القواًين المتعلقة بالً ا  العا  وا شكالية التت تمترض المعال ة هت 
ت واض  وصري  فت  فت تر ي  التؤبيق ما بين الدستور والمعاهدة عًد عد  و ود ًص قاًوً
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صوص  المس لةل وكفلن ما هت وضعية المعاهدة عًد التعارض الفي قد يؤرح بين ًصوصغا وً
اليتمية التؤبيق اما  القاضت ا داري خصوصاو مدا تمكن القاضت من استبعاد ًص  القواًين

 معاهدة دولية استًاداو لمخالمتب مبدا المشروعية وهو س بيثب على فرعين وفق الآتت:

 دور القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهدات:: الفرع الأول

/ من دستور 26راو من مصادر الشرعية لأن المادة /تعتبر المعاهدات فت القاًون المرًست مصد
اعؤت المعاهدات المصادق عليغا والمًشورة يسن الأصو  قوة معادلة لقوة القاًونل  1946

/ من الدستور فاتب ان للمعاهدات قوة تموق قوة القاًون الداخلتل وقد اقر ٢٨واوضيت المادة /
ان للمعاهدات والاتماقيات المصادق عليغا يسن بقولغا  ١٩٥٨/ من دستور ٥٥هفا المبدا المادة /

تي ة لغفا المبدا يصب  القرار ا من تاريخ ًشرهال  الاصو  قوة تموق قوة القاًون اعتباراو  داري وً
الفي يخرق معاهدة او اتماق دولت معين معرضاو للإبؤا  بسبن ت اوز يد السلؤةل وهفا ما يص  

وفلن على الرا  من ً رية العم  اليكومت  ية للمعاهدةلفت قرار ًيكولو الشغير ييث مً  الأولو 
 .1او السيادي التت تيو  دون مراقبة القرارات ا دارية المتعلقة بتمسير وتؤبيق وتًميف المعاهدات

/ من الدستور السوري على اًب " يبر  رئيس ال مغورية المعاهدات ١٠٤هفا وتًص المادة /
لأيكا  الدستور"ل الأمر الفي يعًت تقد  ايكا  الدستور على  والاتماقيات الدولية ويلغيغا وفقاو 

الاتماقيات الدولية والمعاهدات وعد   واز نبرا  اية معاهدة ختفاو لبل وبدلالة المقرة السابعة من 
من الدستور السوري التت يددت اختصاصات م لس الوزرايل ييث  اي فت البًد / 127/ المادة

/ من ٢٥الاتماقيات والمعاهدات وفقا لأيكا  الدستورل كما ان المادة /السابر مًغا اًب يت  عقد 
القاًون المدًت السوري قد اكدت تقد  ايكا  المعاهدات الدولية على ايكا  القاًون الداخلت ييث 
ًصت على اًب " لا تسري ايكا  المواد السابقة نلا ييث لا يو د ًص على ختف فلن فت قاًون 

                                                           
 .45المرجع السابق ص محمد محمد عبداللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا،  1
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/ من قاًون اصو  ٣١١ل وقد اكدت فلن ايضاو المادة /" ة ًاففة فت سورياخاص او معاهدة دولي
المياكمات السوري والتت ًصت على ان " العم  بالقواعد المتقدمة لا يخ  ب يكا  المعاهدات 

 .1"المعقودة والتت تعقد بين سوريا وبين ايرها من الدو  فت هفا الش ن

القواًين مخالماو لمعاهدة مال ويمكن توقر يصو  هفا وقد ييدث فت بعض الأييان ان يكون ايد 
هف  المرضية وخصوصاو ان الم لس الدستوري اير مخو  بتيقق مث  هف  الواقعةل لأن مغمة هفا 
الم لس هو التثبت من توافق القواًين مر المصادر فات القيمة الدستورية وليس مر المعاهداتل 

ا  عدلية ان ترفض تؤبيق القاًون المخالف  يدا  وبًايو على فلن يمكن لأي ميكمة ندارية كاًت
 المعاهدات.

/ من دستور عا  ٥٥نلا اًب وفت تؤور لافت استًتج الم لس الدستوري المرًست من المادة /
اهلية هف  المياك  للتيقق من توافق كافة القواًين مر المعاهداتل ف اي قرار  الصادر عا   ١٩٥٨
 .2الف سوايو كان سابقاو ا  لايقاو للمعاهدةنلى استبعاد القاًون المخ ١٩٧٥

 الفرع الثاني: مدى تطبيق نظرية أعمال السيادة عل  المعاهدات الدولية:

نن ً رية الأعما  اليكومية هت من خلق م لس شورا الدولة المرًستل ومقتضاها ان بعض  
 اري. الأعما  التت ت ريغا السلؤة ا دارية ت   فت مً ا عن رقابة القضاي ا د

ومن ابرز هف  الأعما  اعما  السلؤة التًميفية فت عتقتغا مر الدو  الخار ية والمً مات الدوليةل 
اي العتقات الدبلوماسيةل فيفا كاًت تو د ؤائمة من الأعما  الصادرة عن السلؤة التًميفية فت 

 ت هفا الم ا  هوم ا  القاًون الدولت العا  اير خاضعة لرقابة القضاي ا داريل ف ه  ساا  ف

                                                           
 .63مرجع السابق ص سامي سراج الدين، ال 1
2 droit administratif français et déclin de l'acte de  J. MOREAU, Internationalisation du

gouvernement , in mélange LOUSSOUARN ,p18 (Dalloz, 1994). 
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عن كيمية تؤبيق القواعد الدولية وسلؤات القاضت ا داري فت الرقابة على الاتماقيات الدولية 
 وايترامغا؟

تعد ً رية اعما  السيادة من ابرز واه  الً ريات التت تميز م ا  القاًون ا داريل نف تمث  اساساو 
 اسسات التت تقو  بيدارة شاون البتد. اساسياو لمغ  وتيلي  تماع  الدولة مر مواؤًيغا والم

نن تؤور هف  الً رية على مر العقود شك  تيولاو هاماو فت كيمية ً ر القاًون نلى العتقة بين 
ييث تت لى اهمية  ل1اليكومة والمواؤنل وكيمية تقدي  اليكومة للخدمات العامة وتًميف سلؤتغا

المسائ  المغمةل مث  توزير السلؤات بين ً رية اعما  السيادة فت تيلي  عدد من القضايا و 
ماسسات الدولةل وتوضي  يدود صتييات اليكومة فت التدخ  فت يياة المواؤًين والماسسات 
الأخرال وضمان توازن القوا فت الً ا  السياست. نن فغ  هف  الً رية يسغ  بشك  كبير فت 

 .2المواؤًين تعزيز العدالة والشمافية فت ا دارة اليكومية ويماية يقوق

تتمتر اعما  السيادة بيصاًة مؤلقة من الرقابة القضائيةل وفلن لضمان استقت  الدولة وبقائغال 
ية التت تدعو نلى تقييد هف  اليصاًةل وفلن  ومر فلن فقد  غرت بعض الات اهات المقغية والقاًوً

 :لأسبان عديدةل مًغا

تتًاقض مر مبدا المشروعية الفي مدا شرعية هف  الأعما ل ييث يرا البعض اًغا  -
 .يًص على خضوع الدولة للقاًون

ية اليديثةل ييث يرا البعض اًغا اصبيت  - مدا متيمتغا للتؤورات السياسية والقاًوً
 .اير ضرورية فت    سيادة القاًون

                                                           
القاهرة: منشأة ، دراسة مقارنة-حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة  1

 .154ص  ، 2016المعارف، 
 .40رجع السابق،صالم محمد محمد عبداللطيف، 2
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وبًايو على هف  الات اهاتل فقد ت  تؤوير بعض اشكا  الرقابة القضائية على اعما  السيادةل ومن 
 :هف  الأشكا 

تتمث  هف  الرقابة فت فيص صية ن رايات نصدار اعما   الراابة عل  الشكلية: -
ية المقررة  .السيادةل وفلن للت كد من اًغا تمت وفقاو للشكليات القاًوً

تتمث  هف  الرقابة فت فيص مدا مؤابقة اعما  السيادة  الراابة عل  المشروعية: -
 .تعارض مر الدستور او القاًونللقاًونل وفلن للت كد من اًغا لا ت

تتمث  هف  الرقابة فت فيص مدا ضرورة نصدار اعما  السيادةل  الراابة عل  الضرورة: -
 .1وفلن للت كد من اًغا لا تصدر نلا فت اليالات التت تستو بغا المصلية العليا للدولة

عليا ة الدستورية الاستبعدت الميكموكمثا  على استبعاد المعاهدات من اعما  السيادةل كاًت قد 
المصرية من ًؤاق رقابتغا اتماقية تً ي  نقامة ال يوش العربية فت البلد الفي تقتضت الضرورات 

ت سيساو على اعتبارها من اعما  السيادةل مقررةو اًب ولئن كاًت الرقابة  العسكرية باًتقالغا نليغا
ا  رعية وسيادة القاًون الفي ارسالقضائية على دستورية القواًين ت د اساساو لغا فت مبدا الش

الدستورل اير اًب يرد على هفا الأص  ما استقر عليب القضاي والمقب من استبعاد "اعما  السيادة" 
 من م ا  الرقابة القضائية على اساس ان ؤبيعتغا ت بى ان تكون م ا  لدعوا قضائية.

ياسية  ب ي تت تيقيقاو لاعتبارات سوقد بررت الميكمة استبعاد اعما  السيادة من رقابة القضاي ب ً
تقتضت الً ي بغا عن ًؤاق الرقابة القضائيةل بسبن ؤبيعة هف  الأعما  واتصالغا بً ا  الدولة 
السياست اتصالاو وثيقاو او بسيادتغا فت الداخ  والخارجل وفلن لدواعت اليما  على كيان الدولة فت 

واكدت الميكمة ان العبرة فت  صاليغا العليالالداخ  والدفاع عن سيادتغا فت الخارج ورعاية م

                                                           
عة القاهرة: مطب، عبدالفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي 1

 . 78ص، 1955 جامعة القاهرة، 
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ت لما يعتبر من اعما  السيادة وما لا يعتبر مًغا هت ؤبيعة هف  الأعما  فاتغال  التكييف القاًوً
التت ي معغا نؤار عا  ل من ييث اًغا تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لغا من سلؤة عليا 

لية ال ماعةل مر ايترا  اليقوق الدستورية وتً ي  وسيادة داخلية وخار ية مستغدفة تيقيق مص
عتقاتغا الخار يةل وت مين ستمتغا فت الداخ ل والدفاع عن نقليمغا والمرد فت فلن نلى السلؤة 

 .التقديرية للقضاي ويد 

واكدت الميكمة ب ن الأعما  السياسية مستبعدة من م ا  الرقابة القضائيةل نلا ان تيديد التكييف 
ت لغف  الأعما  يكون بؤبيعتغا لا بالأوصاف التت يؤلقغا المشرع عليغا وان اعما  السيادة القاًوً

التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت ت تت است ابة لدواعت اليما  على الدولة والدفاع عن 
 سيادتغا ورعاية مصاليغا العليال وتقتضى لفلن مً  السلؤتين التًميفية والتشريعية سلؤة تقديرية

واكدت الميكمة بًايو على ل اوسر مدا وابعد ًؤاقاو فت سبي  تيقيق مصال  الوؤن وستمتب
سلؤتغا التقديرية اًب ليس صيييا نؤتق القو  ب ن  مير الاتماقيات الدولية مم اياو كاًت موضوعاتغا 

 لس م مم من الأعما  السياسيةل وليس صييياو ايضاو ان ك  الاتماقيات الدولية التت تعرض على
 .1الشعن تصب  من الأعما  السياسية تلقائياو وتخرج من ًؤاق الرقابة القضائية

  

                                                           
 .70المرجع السابق ص عبدالفتاح ساير داير،  1
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 الخاتمة

الدولية عادة ما تكون بعبارات سغلة و بسيؤة واير مبغمة من الًايية نن صيااة المعاهدات 
يةل وهفا ما يساعد اؤراف المعاهدة وايره  على فغ  معاًيغال اير  اللغوية و من الًايية القاًوً
اًب فت يالة اموض بعض العبارات قد يل   الأؤراف نلى ما يسمى بعملية التمسير  ضماي صبغة 

فتمسير المعاهدات الدولية يتضمن نخراج المعًى  الضبابية على هف  العباراتلمن الوضوح و نزالة 
غال كما يقصد بب الوقوف على المعًى الفي تضمًتب ًصوص  الدقيق للقاعدة المؤبقة و مضموً
 لالمعاهدة مً وراو نليغا فت م موعغا او لك  وايدة مًغا على يدال وفلن  لتؤبيقغا تؤبيقاو صييياو 

 غات المخولة بعملية التمسيرل نف قد تقو  بب  غات داخلية وؤًية فتضؤلر بب  غة وقد تتعدد ال
سياسية يكومية ممثلة فت وزارة الخار يةل او  غة قضائية ممثلة فت المياك  الوؤًيةل كالقضاي 
ضافةو نلى التمسير فين المعاهدات الدولية تيتاج نلى ان يت  تؤبيق رقابة  ا داري بشك  خاصل وا 

وعلى دستوريتغا ومشروعيتغال ييث ت  دراسة مدا قدرة القاضت ا داري على القيا  بغفا  عليغا
 الدور.

 النتائج

الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية فكرة خضوع المعاهدات  للرقابة تعالج  -
 تالقضائية ضماًاو و تيقيقاو لمبدا المشروعيةل فالمعاهدات الدولية على مستوا الداخل

ية فت مرتبة القواًين والتشريعات العادية  ومن ث  فغت تخضر  تضمغا االن الً   القاًوً
 من الًاييتين ا  رائية و الموضوعية للدستور.

يقصد بممغو  تمسير المعاهدات تيديد مضمون المعاهدة ث  تمسير ًصوصغا وتوضييغا  -
ير فقد ًصت التت تيك  التمسبالًسبة للقواعد وكيمية تؤبيقغا ودخولغا ييز التًميف اما 

على القواعد الخاصة بغفا الش ن  1986و  1969اتماقية فييًا لقاًون المعاهدات لسًة 
 من اتماقية فييًا. 31 فت المادة 
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قابة القضائية هت عملية من ختلغا تستؤير المياك  نخضاع اعما  وتصرفات الر   -
وعية المعاهدات الدولية وموافقتغا الوكالات اليكومية الأخرا للرقابةل لمعرفة مدا مشر 

 للقواًين.
نن القاضت ا داري ليس بيمكاًب  نبؤا  معاهدة دوليةل ب  نبؤا  بعض القرارات ا دارية  -

المتخفة تًميفاو لمعاهدة بييث تكون فات عتقة بيقوق الأفراد مباشرة وليس بالعتقات 
 الدولية.

ت القضائيةل وفلن بسبن التكييف القاًهًالن اعما  سياسية تستبعد من م ا  الرقابة  - وً
ن اعما   لغف  الأعما  الفي يكون بؤبيعتغا لا بالأوصاف التت يؤلقغا المشرع عليغال وا 
السيادة التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت ت تت است ابة لدواعت اليما  على الدولة 

 والفود عن سيادتغا ورعاية مصاليغا العليا.
 

 التوصيات
الصعوبات التت تثيرها عملية التمسير تيديد ال غة المختصة بتمسير وهذ  الصعوبة اه   -

والمًظمات الدولية   ًات ة من عدم و ود سلطة عليا على المستوى الدولت تلزم الدو
لفلن و ود مث  هف  بيتباع سلوك تمسيري معين أو الايتكام إلى  غة تمسيرية   معيًة 

 ن اختتفب.الغيئة يويد التمسير و يغًت ع
ليس صييياو ايضاو ان ك  الاتماقيات الدولية التت تعرض على م لس الشعن تصب   -

ب  نن  اعما  السيادة  من الأعما  السياسية تلقائياو وتخرج من ًؤاق الرقابة القضائيةل
التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت تكون است ابة لدواعت اليما  على الدولة والفود 

 .ورعاية مصاليغا العلياعن سيادتغا 

من المغ  الاعتراف للقاضت ا داري بالرقابة على مشروعية المعاهدات ؤالما ان المعاهدة  -
شرها تصب  بمثابة القاًون الوا ن التؤبيق فت المياك .  بعد التصديق عليغا وً
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